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الرأسمالية والتناغم

التفاعل التناغمي مع الرأسمالية — المرض الحقيقي تحت النقد المناهض للرأسمالية، والسبب في كون علاج ماركس أسوأ من المرض، وما يشبه النظام الاقتصادي المتوافق مع Dharma في الواقع. جزء من هندسة التوافق ومسلسلات التناغم التطبيقية التي تتفاعل مع التقاليد الفكرية الغربية. انظر أيضا: الشيوعية والتناغمية، الليبرالية والتناغمية، النظام الاقتصادي العالمي، الأسس، المادية والتناغمية.




المناهض للرأسمالية نصف صحيح

المناهض للرأسمالية يرى شيئا حقيقيا. الشاب الذي ينظر إلى النظام الاقتصادي الحديث ويتقزز ليس يعاني من فشل في الإدراك — إنه يدرك مرضا حقيقيا. تمويل كل شيء. تقليص العمل البشري إلى سلعة يُدفع ثمنها إلى الحد الأدنى. تركيز الثروة في هياكل مجردة لدرجة أن البشر في كلا الطرفين — المستخرج والمستخرج — أصبحوا غير مرئيين لبعضهم البعض. استعمار كل مجال من مجالات الحياة بالمنطق السوقي: التعليم يُقاس بالتوظيف، والصحة بالربحية التأمينية، والطبيعة bằng استخراج الموارد، والعلاقات بالفائدة التعاقدية، والثقافة بمقاييس الاستهلاك. هناك شيء خاطئ حقا، والدافع الأخلاقي لتحديد ذلك ليس فقط مشروعا بل ضروريا.

حيث يخطئ المناهض للرأسمالية ليس في الإدراك ولكن في التشخيص — وبالتالي في الوصفة. ماركس رأى الأعراض. وصف السحرية السلعية — عملية التي تأخذ العلاقات الاجتماعية بين الناس شكل علاقات بين الأشياء — يسمي ظاهرة حقيقية. حساب الانفصال — العامل المنفصل عن المنتج، العملية، العمال الآخرين، وطبيعته البشرية — يصف شيئا يمكن التعرف عليه في تجربة العمل الصناعي والما بعد صناعي. لكن ماركس أرجع المرض إلى نمط الإنتاج — إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستخراج القيمة الزائدة — عندما المرض هو وجودي، وليس اقتصاديًا. المرض ليس الرأسمالية. المرض هو الإطار الأصولي الذي تعمل فيه الرأسمالية — نفس الإطار الذي أنتج الرأسمالية والاشتراكية وكل أيديولوجية اقتصادية حديثة أخرى كتعبيرات نزيفة لخطأ واحد.

ذلك الخطأ هو تقليص جميع القيم إلى بعد واحد. التوافقية يعتقد أن الواقع يتم تنظيمه بواسطة Logos — ترتيب داخلي يعتمد بشكل متزامن على المادة والطاقة والعلاقة والروح. اقتصاد متوافق مع Logos سيعكس هذه التعدديات: سوف يقيس القيمة ليس فقط بسعر التبادل ولكن بصحة الأجساد وعمق العلاقات وحيوية النظم البيئية وسلطة المجتمعات وازدهار الثقافة وتركيب النشاط الإنتاجي مع Dharma. مرض الرأسمالية ليس الملكية الخاصة بحد ذاتها. إنه القضاء المنهجي على كل بعد من أبعاد القيمة باستثناء الكمية والقابلة للتبادل — والتنظيم اللاحق لجميع الأنشطة البشرية حول مقياس واحد: الربح.

ماركس ورث هذا التقليلية بدلا من تجاوزه. المادية التاريخية تقول إن العلاقات الاقتصادية هي القاعدة وكل شيء آخر — القانون والسياسة والدين والفلسفة والثقافة — هو هيكل فوقي محدد بواسطة القاعدة. هذا ليس نقدا للتقليلية. إنه تقليلية في أكثر طموح: يقلل العالم البشري كله إلى الاقتصاد ثم يقترح إصلاح العالم البشري من خلال إصلاح الاقتصاد. النتيجة، في كل حالة تم فيها تنفيذ وصفة ماركس، هي نظام يعتبر على الأقل تقليليًا، على الأقل غير إنساني، وأكثر عنفًا من الرأسمالية التي حل محله (انظر الشيوعية والتناغمية).





تشريح المرض الحقيقي

إذا كان المرض ليس الرأسمالية ولكن الإطار الأصولي الذي تعمل فيه الرأسمالية، ثم يجب تتبع تشريح المرض إلى جذوره — التي هي فلسفية، وليست اقتصادية.


الجذر الاسمي

القصة تبدأ حيث تبدأ الشق الغربي الأوسع: مع الاسمية (انظر الأسس). عندما ويليام أوف أوكهم وخلفاءه حلوا العامة — ينكر أن الفئات مثل “العدالة” و “الجمال” و “الطبيعة البشرية” و “الخير” تسمي سمات حقيقية للواقع — أزالوا الأرض الأصولية لأي ادعاء بأن النشاط الاقتصادي يجب أن يخدم أغراضًا تتجاوز نفسه. إذا كانت “العدالة” ليست عالمية حقيقية ولكن اسمًا نضعه على ترتيبات معينة، ثم لا يوجد معيار موضوعي يمكن بموجبه قياس نظام اقتصادي. كل ما يبقى هو السلطة والتفضيل والكفاءة — والكفاءة، كونها المعيار الوحيد الذي يبقى بعد تطهير الاسمية، يصبح المنطق الحاكم للحياة الاقتصادية.

آدم سميث نفسه عمل داخل بقايا تقليد أكثر ثراء — نظرية المشاعر الأخلاقية (1759) سبقت ثروة الأمم (1776) وأسس النشاط الاقتصادي على التعاطف والقضاء الأخلاقي والفضائل الاجتماعية. لكن التقليد الذي تلقى سميث احتفظ بالاقتصاد وطرح الأخلاقيات. اليد الخفية تم الاحتفاظ بها؛ المشاعر الأخلاقية تم نسيانها. هذا ليس تشويهًا لسميث — إنه النتيجة المنطقية للعمل في حضارة فقدت الأرض الأصولية للقيم الأخلاقية التي يفترضها سميث.



تقليص القيمة

المرض المركزي هو انهيار هيكل قيمة متعددة إلى مقياس كمي واحد. في اقتصاد تقليدي — سواء أوروبي قديم أو إسلامي أو صيني أو محلي — النشاط الاقتصادي كان مغروسًا في شبكة من الالتزامات غير الاقتصادية: الواجب الديني، التبادل المجتمعي، رعاية البيئة، الشرف العائلي، التميز الحرفي. سعر شيء لم يكن كل قيمته. رغيف الخبز يحمل قيمة الحبوب، والعمل، ومهارة الخباز، وتنشئة المجتمع، والعلاقة بين البائع والشاري، والتقدمة إلى الله التي تقديس整个 المعاملة. تقليص هذه الواقع المتعددة إلى سعر — القول إن الخبز هو قيمته — هو التعبير الاقتصادي لنفس الاسمية التي حلّت الأسس في الفلسفة والفئات في نظرية الجنس.

التقليل تسارع من خلال مراحل تاريخية محددة. حركة التخصيص (القرن 15-19) حولت المشاعات — الأراضي المحتفظ بها في وصاية جماعية — إلى ملكية خاصة، وقطع العلاقة بين المجتمع والأرض. الثورة الصناعية حولت الحرفيين المهرة إلى وحدات عمل قابلة للتبادل، وقطع العلاقة بين العامل والمنتج. التمويلية في أواخر القرن العشرين حولت الأصول الإنتاجية إلى أدوات مالية، وقطع العلاقة بين الاستثمار وأي نشاط اقتصادي حقيقي. كل مرحلة أزالت بعدًا من أبعاد القيمة، تاركة المرحلة التالية تعمل على ركيزة أكثر رقة ومجردة.



الاستيلاء على المال

الأكثر أهمية والأقل فهمًا من أبعاد مرض الرأسمالية ليس السوق نفسه ولكن النظام النقدي الذي يحتويه. مؤسسة المركزية — إنشاء وإدارة عرض النقود لبلد بواسطة مؤسسة شبه مستقلة — يمثل استيلاء على البنية التحتية الاقتصادية الأكثر أساسية بواسطة نخبة مركزية تتمتع بمصالح متعارضة بشكل هيكلي مع السكان الذين يخدمونهم بشكل نامي.

الاحتياطي الفيدرالي (تأسس 1913)، بنك إنجلترا، البنك المركزي الأوروبي، ومكافئهم في جميع أنحاء العالم ليسوا مؤسسات عامة ب任何 معنى. هم كيانات هجينة تتمتع فيها المصالح المصرفية الخاصة بالتأثير الهيكلي على إنشاء وتوزيع وتكلفة المال. الآلية هي التمويل الجزئي: البنوك التجارية تُنشئ المال من خلال القروض — كل قرض يُنشئ إيداعًا، مما يوسع عرض النقود. البنك المركزي يحدد الشروط التي يتم بموجبها حدوث هذا الإنشاء. الفائدة على المال المنشأ تتدفق صعودًا — من المقترضين (الأفراد والشركات الصغيرة والحكومات) إلى المُقرضين (نظام البنوك). التأثير الإجمالي هو نقل مستمر وهيكلي للثروة من الاقتصاد الإنتاجي إلى القطاع المالي — ليس من خلال السرقة أو المؤامرة ولكن من خلال هندسة النظام النقدي نفسه.

نظام المال القائم على الدين له نتيجة هيكلية أخرى: يمكن توسيع عرض النقود فقط من خلال إنشاء ديون جديدة. منذ أن تُستحق الفائدة على الدين ولكن المال لدفع الفائدة لا يُنشأ جنبًا إلى جنب مع الرأس المال، النظام يتطلب نموًا دائمًا — يجب على المقترضين الجدد الدخول باستمرار إلى النظام لتوليد المال اللازم لخدمة الديون الحالية. هذا ليس ميزة الرأسمالية بحد ذاتها. إنه ميزة هندسة النظام النقدي تحت الرأسمالية — هندسة تسبق بعض النتائج (النمو الدائم، تركيز الثروة، اعتمادية الدين) بغض النظر عن أي أيديولوجية سياسية تُحكم الاقتصاد بشكل نامي. حكومة اشتراكية تعمل في نظام نقدي قائم على الدين تنتج نفس الديناميات الهيكلية مثل الرأسمالية — المال لا يزال يتدفق صعودًا، والدين لا يزال يتراكم، وضرورة النمو لا يزال يحكم.

الأفراد والأسر الذين يجلسون على قمة هذه الهندسة — أصحاب ومديرو البنوك المركزية والبنوك الاستثمارية وبنك التسويات الدولية — يشكلون نخبة مالية تتمتع بتأثير غير متناسب على الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتتمتع بدرجة من عدم المساءلة الديمقراطية. هذا ليس نظرية مؤامرة. إنه تحليل مؤسسي. الباب الدوار بين غولدمان ساكس، والاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والصندوق الدولي هو موثق. تركيز ملكية الأصول بين بلاك روك و فانغارد و ستيت ستريت — ثلاث شركات تدير ما مجموعه ~25 تريليون دولار، وتحمل أكبر حصة من几乎 كل شركة كبرى — هو تقرير عام. التأثير الهيكلي الذي تمارسه هذه المركزية على حوكمة الشركات، والإعلام، والتكنولوجيا، والزراعة، وسياسة الأدوية هو نتيجة متوقعة للبنية، وليست انحرافًا يتطلب تفسيرًا مؤامرًا. التحليل المخصص لهذه الهندسة المالية ونتائجها الحضارية مبرر (انظر المقالات القادمة حول البنوك المركزية والنخبة العالمية).

المناهض للرأسمالية يرى أعراض هذا الاستيلاء — عدم المساواة، الاستغلال، خضوع الاحتياجات البشرية للمنافع المالية — وينسبها إلى “الرأسمالية”. التوافقية يعتقد أن النسب هو غير دقيق. السوق نفسه — تبادل السلع والخدمات بين وكلاء حُرين — ليس المرض. المرض هو الهندسة النقدية التي تشوه السوق، والنخبة المالية التي تسيطر على الهندسة، والفلسفة الاسمية التي أزالت كل معيار يمكن بموجبه أن يُعتبر الترتيب غير عادل. المناهض للرأسمالية ي提ع إلى إلغاء السوق. التوافقية يُقترح إلغاء الاستيلاء — وإعادة بناء الحياة الاقتصادية على أرض تضم ولكن تتجاوز الاقتصاد.






لماذا ماركس ليس الجواب

المناهض للرأسمالية الذي يلتفت إلى ماركس يجد مخططًا تشخيصيًا قويًا — وطبيبًا مدمرًا. التشخيص غالبًا ما يكون حادًا؛ الوصفة هي قاتلة. التوافقية يتفاعل مع كلاهما بالدقة التي يستحقها كل منهما (التفاعل الكامل في الشيوعية والتناغمية؛ ما يلي هو الملخص الهيكلي ذو الصلة بالسؤال الرأسمالي).

الحركة الأساسية لماركس هي وضع مصدر المرض في نمط الإنتاج — تحديدًا، في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستخراج القيمة الزائدة من العمل. العلاج يلي منطقيًا: إلغاء الملكية الخاصة، وتنظيم وسائل الإنتاج، وزوال الاستغلال. النظرية جميلة. النتائج — في الاتحاد السوفيتي، الصين الماوية، كمبوديا، كوبا، فينزويلا، وكل تطبيق آخر — هي مدمرة. ليس لأن التطبيقات “فهمت ماركس بشكل خاطئ” (الدفاع المعتاد)، ولكن لأن النظرية نفسها خاطئة على مستوى مفاهيمها.

الخطأ الأول هو أنثروبولوجي. “الوجود الأنواعي” لماركس يقلل من الإنسان إلى عامل إنتاجي يتحقق جوهره من خلال العمل. التوافقية يعتقد أن الإنسان كائن متعدد الأبعاد يعتمد نشاطه الإنتاجي على واحد من بين عدة تعبيرات لطبيعة تتجاوز الاقتصاد بشكل كبير. شخص يعتبر صحيًا، ومتجذرا روحيا، وغنيًا بالعلاقات، وحيًا فكريًا، ومتصلًا بيئيًا، ومتفاعلًا إبداعيًا، لا يُحدد ب关系ه مع وسائل الإنتاج. أنثروبولوجيا ماركس تقليلية مثل الرأسمالية التي ينتقدها — إنها تحول التقليل من القيمة السوقية إلى العمل الإنتاجي.

الخطأ الثاني هو معرفي. إذا كانت جميع الأفكار هي هيكل فوقي — منتجات للعلاقات الاقتصادية التي تخدم مصالح طبقية — ثم ماركسية هي هيكل فوقي. النظرية تضعف سلطتها في اللحظة التي تقدم فيها ادعاءها المركزي. ماركس استثنى تحليله الخاص من التحليل، وهو عدم تناسق منطقي لم يتم حله من قبل أي ناقد ماركسي.

الخطأ الثالث هو الذي يهم أكثر: ماركس يعمل داخل نفس الأونتولوجيا المادية مثل الرأسمالية التي ينتقدها. كل من الرأسمالية والماركسية تفترضان أن الواقع يتم تحديده بالظروف المادية. كلاهما ينكر وجود ترتيب متجاوز (Logos) يمكن أن يوفر معيارًا للعدالة الاقتصادية مستقلًا عن الإرادة البشرية. كلاهما يقلل من الإنسان إلى كائن مادي — الرأسمالية تقلله إلى مستهلك، والماركسية تقلله إلى منتج. الفرق هو واحد من التأكيد داخل خطأ أصولي مشترك. المناهض للرأسمالية الذي يلتفت إلى ماركس ليس يهرب من القفص. إنه يتحرك إلى زاوية مختلفة من نفس القفص.





هندسة التناغم

التوافقية لا يدافع عن الرأسمالية. إنه يعتقد أن الرأسمالية، كما هو مت組 حاليًا، هو تعبير مرضي لثقافة فقدت أرضها الأصولية — وأن العلاج ليس إلغاء الأسواق ولكن إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أرض تضم ولكن تتجاوز الاقتصاد.


الوصاية، لا الملكية

مبدأ الاقتصاد التناغمي هو الإدارة — الاعتراف بأن الموارد المادية موطنة إلى البشر للاستخدام المسؤول، وليست مملوكة بمعنى مطلق. هندسة التوافق يضع الوصاية كواحد من سبعة أعمدة حضارية، يحكمها Dharma في المركز. هذا ليس تطلعًا غامضًا. إنه يولد عواقب هيكلية محددة: حقوق الملكية توجد ولكنها مشروطة بالتزامات الوصاية. يمكنك أن تملك أرضًا، ولكنك لا يمكن أن تدمرها. يمكنك أن تملك شركة، ولكنك لا يمكن أن تستخرج منها بطرق تضر بالمجتمع أو البيئة أو العمال الذين يديرونها. المعيار ليس الكفاءة ولكن الانسجام — هل هذا النشاط الاقتصادي يخدم ازدهار الكل، أم أنه يستخرج من الكل لمصلحة جزء.



Ayni: التبادل المقدس

تقليد كеро الأندية يコード المبدأ الاقتصادي الذي التوافقية يعتبره أساسيًا: Ayni — التبادل المقدس. كل معاملة هي علاقة، وليست مجرد معاملة. ما أُعطي وما أستلمه يتم احتواؤه في مجال التزام متبادل يمتد إلى ما وراء الأطراف الفورية ليشمل المجتمع والبيئة والمستقبل. اقتصاد منظم بواسطة Ayni سيظل يمتلك أسواقًا — ولكن الأسواق ستكون مغمورة في علاقات التزام متبادل بدلا من العمل كتبادلات مجردة و 匿名 و كمية خالصة.

هذا ليس أوتوبيًا. إنه كيف عملت معظم الاقتصادات البشرية لما يقرب من كل تاريخ البشرية. نظام النقابات في العصور الوسطى غمر النشاط الاقتصادي في التميز الحرفي والالتزام المجتمعي والواجب الديني. التقليد الاقتصادي الإسلامي يحظر الربا (ربا) — ليس لأن الفائدة خاطئة حسابيًا ولكن لأن استخراج الدين يخالف مبدأ التبادل. التقليد الكونفوشيوسي الصيني يخضع النشاط التجاري إلى الخمسة روابط — الحياة الاقتصادية تخدم الانسجام العائلي والمجتمعي، وليس العكس. التلاقي هو هيكلي: في كل مكان تفكر الحضارات بجدية في الحياة الاقتصادية، غمرت النشاط الاقتصادي في شبكة من الالتزامات غير الاقتصادية. الترتيب الحديث — الذي تم تحرير المنطق الاقتصادي من كل قيد غير اقتصادي — هو الشذوذ التاريخي، وليس القاعدة.



السيادة النقدية

الهندسة النقدية يجب أن تخدم السكان بدلا من الاستخراج منهم. هذا يعني، على الأقل: إنشاء المال يجب أن يكون شفافًا ومسؤولا أمام العامة (لا يُتحكم فيه بواسطة كارتل مصرفي خاص يعمل خلف ستار من التعقيد المؤسسي). يجب كسر مبدأ نمو الدين — يمكن إنشاء المال بدون ديون متوافقة، كما أثبت نظرية المال السيادي ونظرية النقدية الحديثة (من اتجاهات مختلفة). يجب منع تركيز القوة المالية في عدد قليل من المؤسسات التي تدير تريليونات الدولارات في الأصول — من خلال تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار، والبنية المالية الموزعة، والأنظمة النقدية البديلة التي تعمل خارج هندسة البنك المركزي.

بيتكوين يمثل استجابة جزئية — نظام نقدي مع عرض ثابت، ولا سلطة مركزية، ولا khảية للاستخراج التضخمي. حدوده هي حقيقية (استهلاك الطاقة، التقلبات، الميل إلى الانكماش)، ولكن مساهمته الهيكلية هي значي: إنه يثبت أن المال يمكن أن يوجد خارج نظام البنك المركزي، وأن النقص يمكن أن يُفرض خوارزميًا بدلا من إدارته سياسيًا، وأن السيادة المالية هي تقنية ممكنة. التوافقية لا يعتبر بيتكوين كالحل النقدي النهائي. إنه يعتبر بيتكوين كدليل على أن الهندسة النقدية هي خيار تصميم، وليست قانونًا طبيعيًا — وأن خيارات التصميم يمكن أن تُصنع بشكل مختلف.



التبعية والكفاية المحلية

النشاط الاقتصادي يجب أن يحدث على المستوى المحلي الأكثر إمكانية، مع كل مستوى من التنظيم يتعامل فقط مع ما لا يمكن للمستوى أدناه التعامل معه. هذا هو مبدأ التبعية — قيد هيكلي على تركيز القوة الاقتصادية يعمل بشكل مستقل عن الأيديولوجيا. مجتمع ينتج طعامه، وينتج طاقته، ويعلم أطفاله، ويدير ماليته، هو مجتمع لا يمكن أن يُستولى عليه — لا من قبل الشركات، ولا من قبل البنوك المركزية، ولا من قبل الدولة. تدهور الكفاية المحلية ليس حادثًا في التاريخ. إنه النتيجة الهيكلية للهندسة الاقتصادية التي تُكافئ المركزية وال规模 والتجريد على حساب المحلية والخاصة والجسدية.

التقارب الناشئ للطاقة الشمسية والروبوتات والذكاء الاصطناعي يجعل شكلًا جديدًا من الكفاية الإنتاجية ممكنًا — الوحدة الإنتاجية المستقلة، أو الأكر الجديد (انظر الأكر الجديد). عائلة أو مجتمع صغير يمتلك القدرة الإنتاجية الشمسية المدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي هو عائلة أو مجتمع كسر الاعتماد على كل من سوق العمل الشركاتي ونظام الرعاية الاجتماعية الحكومي. السؤال ليس 是否 سيكون هذا النوع من القدرة موجودًا — إنه يظهر الآن — ولكن من سيمتلكه: الأفراد والمجتمعات أم المنصات؟ الأول ينتج السيادة؛ الثاني ينتج forme جديدة من العبودية أكثر إجمالًا من أي ترتيب إقطاعي، لأن الاعتماد يمتد إلى وسائل الإنتاج نفسها.






ما لا يمكن للمناهض للرأسمالية رؤيته

نقد المناهض للرأسمالية أعمى لثلاثة أشياء يجعلها إطار التناغم مرئية.

أولا، النقد لا يمكن أن يرى الجذر الأصولي. بالعمل داخل نفس الأونتولوجيا المادية مثل الرأسمالية، المناهض للرأسمالية يمكن أن يتشخص الأعراض (اللامساواة، الاستغلال، التدمير البيئي) ولكن لا يمكنه الوصول إلى المرض (إزالة Logos كعامل ترتيب للحياة الاقتصادية). هذا هو السبب في أن الثورات الماركسية تكرر المرض الذي يزعمون علاجه: هم يغيرون هيكل الملكية بينما يتركون القاعدة الأصولية سليمة.

ثانيًا، النقد لا يمكن أن يرى العائلة. ماركس وخلفاؤه يعتبرون العائلة مؤسسة بورجوازية يجب حلها، موقعًا للاستغلال الأبوي يجب التغلب عليه، وحدة مصلحة خاصة معارضة للتضامن الجماعي. التوافقية يعتقد أن العائلة هي الوحدة الاقتصادية الأساسية — المستوى الذي يحدث فيه الوصاية و Ayni وانتقال بين الأجيال بشكل طبيعي. اقتصاد يزيل العائلة هو اقتصاد يدمر قاعدته، بغض النظر عما إذا كان حل العائلة يتم بواسطة الذرة الرأسمالية أو التجميع الاشتراكي.

ثالثًا، النقد لا يمكن أن يرى البعد المقدس للحياة الاقتصادية. في فهم التناغم، العمل الإنتاجي ليس مجرد وسيلة للبقاء المادي. إنه تعبير واحد عن Dharma — الانسجام بين النشاط والغرض داخل النظام الأكبر. شخص يؤدي عملا دهرميًا — ينتج أو يخلق أو يخدم أو يبني في انسجام مع طبيعته واحتياجات مجتمعه — يشارك في شكل من أشكال التمرين الروحي، سواء أسماه كذلك أم لا. الحرفي الذي يتميز بمهارته، والفلاح الذي يبقى أرضه صحية، والمعلم الذي يزدهر طلابه — هؤلاء هم ممثلو اقتصاديون وممارسون روحيون في نفس الوقت. تقليص العمل إلى عمل أجير (الرأسمالية) أو إلى حصص إنتاج جماعية (الاشتراكية) يزيل النشاط الاقتصادي من بُعده المقدس ويترك العامل — سواء كان موظفًا أو جماعيًا — منفصلاً بمعنى أعمق مما تخيله ماركس: منفصلًا ليس فقط عن منتج عمله ولكن عن الدلالة الدهرية للنشاط نفسه.





التلاقي

موقف التناغم من الرأسمالية ليس دفاعًا ولا إلغاءً ولكن إعادة بناء من الأرض الأصولية. السوق يتم الحفاظ عليه — لأن التبادل الحر بين الوكلاء هو تعبير طبيعي عن الاجتماعية البشرية والإبداع. الملكية الخاصة يتم الحفاظ عليها — لأن الوصاية تتطلب وسيطًا، والملكية الجماعية تذيب المساءلة في مجهولة الهوية. لكن السوق يتم غمره في Ayni؛ الملكية يتم شرطها بالتزامات الوصاية؛ المال يتم تحريره من هندسة الاستخراج الديني؛ النشاط الاقتصادي يتم تخفيفه ل Dharma على مستوى الحضاري؛ والإنسان يتم الاعتراف به ككائن متعدد الأبعاد يزدهر لا يمكن قياسه بواسطة الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل أو الاستهلاك.

المناهض للرأسمالية يرى أن النظام الحالي غير عادل. إنه مخطئ حول السبب. الظلم ليس أن بعض الناس يملكون ملكية وأخرون لا. الظلم هو أن حضارة كاملة تم تنظيمها حول بعد واحد من القيمة — الكمية والقابلة للتبادل والمجردة — بينما كل بعد آخر من القيمة (الصحة والجمال والمجتمع والحكمة والتناغم البيئي والعمق الروحي) تم تخفيفه أو إزالته. العلاج ليس إعادة التوزيع داخل البعد الواحد. العلاج هو استعادة الأبعاد التي فقدت — وإعادة بناء الحياة الاقتصادية كعمد الوصاية والمالية داخل الأعمدة الحضارية أحد عشر، يحكمها Dharma في المركز بدلا من الربح أو النمو أو أي مقياس آخر يخطئ بعدًا واحدًا للكل.



انظر أيضًا: الشيوعية والتناغمية، الليبرالية والتناغمية، النظام الاقتصادي العالمي، الأكر الجديد، البنية المالية، النخبة العولمية، الشق الغربي، الأسس، المادية والتناغمية، النسوية والتناغمية، العكسية الأخلاقية، العدالة الاجتماعية، هندسة التوافق، التوافقية، Logos، Dharma، الإدارة، Ayni، التناغمية التطبيقية
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